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الملخص

سلامي جاء ليحقق دعائم السلم المجتمعي والحياة الأآمنة من خلال تاأكيده على  الدين الأإ

نسان وحقه في الحياة، ومنع اأي صورة من صور  ضرورة صيانة اأرواح العباد ووجوب احترام الأإ

اإزهاق الأأرواح من الأأفعال  نسان جسدا وروحا، وعدَ الأعتداء على الأأنفس و الأعتداء على الأإ

الشنيعة وكبائر الذنوب القبيحة.  وهناك مجموعة من التشريعات وقد اشتهر لدى الفقهاء في 

نسان حاصلة عن جراء اعتداء  هذه المسالة تسميته بالجائفة وهي جروح تصيب جوف الأإ

خارجي. وقد تضمنت اأحكام دية الأأعضاء الجوفية كالكبد والطحال والقلب والرئتين ورحم 

المراأة وتاأتى اهميتها لشدة الحاجة اإلى معرفة مقدارها وخاصة مع كثرة الحوادث المؤدية اإلى 

تضرر مثل هذه الأعضاء وتعطل منفعتها.

نسان(. سلامي-جوف-الأإ الكلمات المفتاحية: )الجائفة- الفقه- الأإ
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Abstract:

Islamic law came to establish the foundations of social peace and secure life by 

emphasizing the necessity of protecting the lives of individuals and the importance of 

respecting human dignity and the right to life, while prohibiting any form of assault on 

a person, whether physically or spiritually. Assaulting individuals and taking lives are 

considered heinous acts and among the gravest of sins. There is a set of legislations, 

commonly referred to by jurists as “al-Jaifah,” which refers to injuries affecting the 

internal organs of  a person due to external aggression. The rulings regarding the blood 

money for internal organs such as the liver, spleen, heart, lungs, and a woman’s womb 

are significant due to the urgent need to know their value, especially with the frequent 

incidents leading to damage to such organs and the disruption of their functions.

Keywords: (al-Jaifah - Islamic jurisprudence - internal - human)
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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه وسلم

سلامي اأنه جاء ليحقق دعائم السلم المجتمعي  وبعد: فاإن من عظمة مقاصد التشريع الأإ

الأنسان  احترام  ووجــوب  العباد  اأرواح  تاأكــيــده على ضــرورة صيانة  الأآمنة من خلال  والحياة 

نسان جسدا وروحا، وعدَ الأعتداء  وحقه في الحياة ومنع اأي صورة من صور الأعتداء على الأإ

اإزهاق الأأرواح من الأأفعال الشنيعة وكبائر الذنوب القبيحة, ولم تكتف الشريعة  على الأأنفس و

الناس  على  الأعتداء  من  نوع  اأي  بل حرمت  وازهاقها  البريئة  الأأنفس  قتل  بتحريم  سلامية  الأإ

زاجرة  لعقوبات  حاوية  تشريعاتها  وجــاءت  كرامتهم  وصانت  واأجسادهم  اأرواحهم  فحفظت 

لمن تسول له نفسه هتك الأأنفس وازهاق الأأرواح اأو الفتك بالأأجساد والأعتداء على الأبدان 

واصابتها وجرحها.

اشتهر لدى  ما  الأأمــة حاكما ومحكوما هي  اأوجبتها على  التي  التشريعات  بين هذه  ومن 

نسان حاصلة جراء اعتداء خارجي. وقد  الفقهاء تسميته بالجائفة وهي جروح تصيب جوف الأإ

تضمنت اأحكام دية الأأعضاء الجوفية كالكبد والطحال والقلب والرئتين ورحم المراأة وغيرها 

الى معرفة مقدارها وخاصة  الــشاأن وتاأتــى اهميتها لشدة الحاجة  المتعلقة بهذا  من الأحكام 

اأبحث  مع كثرة الحوادث المؤدية الى تضرر مثل هذه الأعضاء وتعطل منفعتها مما جعلني 

هذه المسالة وابين مقدار كل منها، ويعد هذا البحث دراسة فقهية تتعلق بالفقه الجنائي في 

الأعتداء على ما دون النفس وما يترتب عليها من احكام وهي الدية وبيان حقيقتها ومقدارها 

الى  دعاني  والــذي  الموضوع،  هذا  اأهمية  تكمن  وهنا  المعاصر.  الواقع  في ضوء  واحكامها 

سلام وضمان حقوقه وحرمة الأعتداء عليه  دراسته اأمور كثيرة اأهمها بيان قيمة الأنسان في الأإ

وبيان اأهمية تشريع العقوبات الزاجرة لمنع حدوث انتهاكات على جسد الأنسان تؤدي الى 

ضياع الأآمن المجتمعي والسلم الأأهلي.

وقد اقتضت طبيعة البحث هذا اأن اأقسمه اإلى مقدمة ومطلبين وخاتمة

اأما المقدمة فجعلتها للحديث عن اأهمية البحث والسبب الذي دعاني للكتابة فيه ومنهجي 

في الكتابة

واأما المطلب الأأول: فهو في تعريف الجائفة لغة واصطلاحا وبيان حكمها
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وجعلته في فرعين: الفرع الأأول: تعريف الجائحة لغة واصطلاحا

والفرع الثاني: حكم الجائفة

واأما المطلب الثاني: فهو في اأحكام تتعلق بالجائفة، وجعلته في ثلاثة فروع:

الفرع الأأول: حكم الجائفة النافذة.

اأو كسرت  المصاب  العضو  اأو تعطيل منفعة  الموت  الى  اأدت  اإذا  الجائفة  الثاني:  الفرع 

عظما.

الفرع الثالث: الأشتراك في الجائفة.

والخاتمة وفيها جمعت شتات ما تفرق واأهم ما توصلت اإليه من نتائج.

ثم المصادر.
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المطلب الأول: تعريف الجائفة لغةً واصطلاحاً وبيان حكمها.

الفرع الأول: تعريف الجائفة لغةً واصطلاحاً:

تخََُالطِ الجوْف، وقيل: هي  تبلغ الجوف. وطعْنََةٌ جائفة:  التي  الطعْنةُ  اللغة:  الجائفةُ في 

التي تََنْفُذُه. وجافَه بها واَجافَه بها: اَصابَ جوفه )الزمخَشري، مادة )حرف الجيم(:1/ 246(

وفقهاء المذاهب يجمعون على وضع تعريف اصطلاحي للجائفة لأ يبتعد كثيرا عن المعنى 

الموضوع لغويا.

فالجائفة في الأصطلاح عندهم هي: الجرح الذي ينفذ ويصل اإلى الجوف )البركتي، مادة 

)الجبن(: 1/ 68(

وتحصل الجائفة )الجرح( بكل ما يفضي اإلى باطن الجوف، فلا فرق بين اأن تكون طعنة 

بحديدة، اأو خشبة محددة، اأو وخزة بمغرز اإبرة اأو اأي اآلة اأخرى من اأي مادة مصنوعة ما دامت 

تخَترق البدن اإلى الجوف، ولأ فرق اأيضا بين اأن تكون الجائفة واسعة اأو ضيقة ولو قدر اإبرة)ابن 

الهمام، فتح القدير: 313/8، (   

والجوف من كل شيء باطنه الذي يقبل الشغل والفراغ)الفيومي: 159/1( وحده الفقهاء 

بما بين اللبة والعانة، وقالوا اإن المواضع التي تنفذ الجراحة منها اإلى الجوف هي الصدر والظهر 

والبطن والجنبان، اأو اأي موضع يتصل بالجوف، مثل ما بين الأنثيين والدبر لأأنه موضع يتصل 

بالجوف بحيث لو طعنه بين ذكره ودبره واأحدث جرحا واصلا اإلى جوفه تكون جائفة، وكذا لو 

اأدخل من الشرج اأو المثانة شيئاً فخَرق به حاجزاً في البطن ) الماوردي: 12/ 240 (. وكذلك 

ما وصل من الرقبة اأو الحلق الى الموضع الذي اإذا وصل اليه الشراب كان مفطراً )ابن قدامة،: 

)474/8

وعلى هذا فاإن الجراحات التي لأ تنفذ الى الجوف في اأي موضع من الجسد اأو الراأس لأ 

تسمى جائفة كجراحات الراأس والفخَذ والعضد والرجلين واليدين والحلق والرقبة وما لأ يمكن 

من خلاله نفاذ الطعن الى الجوف. 

الفرع الثاني: حكم الجائفة

سلام يخَير المعتدى عليه اأو وليه بين ثلاثة خيارات: القصاص اأوالدية اأو العفو،  اإذا كان الأإ

اإحدى  بالخَيار بين  اأو خبل فهو  اأصيب بدم  لــه عليه وسلم: ))مــن  ال� الرسول صلى  كما قال 

ثلاث؛ اإما اأن يقتص اأو ياأخذ العقل اأو يعفو(( )سنن اأبي داود، 287/4، حديث رقم4498( 
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فاإن الفقهاء اأجمعوا في الجائفة وهي جروح الجوف األأ قصاص فيها، قال ابن عبد البر: )لأ 

اأعلم اأحداً قال في الماأمومة قود، ولأ في الجائفة( )ابن عبد البر،125/25( غير اأن ابن حزم 

الظاهري كان له راأي اآخر خالف فيه اأجماع اهل العلم،

فقد ذهب اإلى وجوب القصاص من الجائفة ومن جميع الجراح. واحتج بعموم قوله تعالى: 

له تعالى اأن شيئاً من ذلك لأ تمُْكن  }وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{ البقرة، الأآية: 194. فقال: )فلو علم ال�

اأمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخَصّ شيئاً، فنحن نشهد  فيه مماثلة لما اأجمل لنا 

ربنا  اأن  تعالى:  ربه  المصدق بكلام  الموقن  الصادقة، ونقطع قطع  التامة  تعالى  لــه  ال� بشهادة 

عز وجل لو اأراد تخَصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبيّنها لنا( )ابن 

حزم،:11/ 98(

واستدل العلماء على قولهم بعدم القصاص بجملة من الأأدلة النقلية والعقلية منها:

له عليه وسلم: »لأ  له صلى ال� له عنه قال: قال رسول ال� 1.عن العباس بن عبد المطلب رضي ال�

قود في الماأمومة ولأ الجائفة ولأ المنقلة »)اأخرجه ابن ماجه في سننه،: 881/2 (

2. عن علي رضي ال�هَ عنه اأنه قال: ليس في الجائفة، والماأمومة، ولأ المنقلة قصاص«

3. اإن القصاص في الجائفة لأ يؤمن معه التعدّي، وتستحيل فيه المماثلة والمساواة، التي 

اإذا تعذر القصاص وجب  تعد شرطا لتنفيذ القصاص، اإذ لأ يؤمن في استيفائها الظلم والحيف، و

بدله وهو الدية صيانة للدماء من الهدر، والقصاص لأ يجب اإلأ فيما يتاأتىّ فيه القصاص، ولأ 

يخَشى معه التلف ) ابن قدامة: 323/8(

ويجد بعض المعاصرين اأن تعذر القصاص في الجراح التي لأ تنتهي اإلى مفصل اإنما كان 

في الأأزمنة السابقة التي فرضت اأحوالها مثل هذا الحكم؛ اإذ كان القصاص يتم باآلة بدائية يتعذر 

معها تحقق المماثلة في القصاص، اأما في زماننا فقد تبدلت الأأمور وتطور الطب وتقدمت وسائل 

فتاء  مكان استيفاء القصاص في غير المفاصل من غير حيف، فيمكن الأإ الجراحة وصار بالأإ

بجواز القصاص )عبد العزيز: ص 126( بيد اأن هذا الراأي مردود عندي في موضوع الجائفة حتى 

لو تمكنا من احداث التماثل والمساواة حسب زعمهم دون تعد اأو حيف لسببين:

السبب الأأول: ورود النص النبوي الذي تقدم ذكره »لأ قود في الماأمومة ولأ الجائفة ولأ 

الــتاأويــل  يحتمل  لأ  صريح  هنا  النص  اأن  وبخَاصة  اجتهاد،  فلا  النص  يــرد  وحين  المنقلة«. 

به في عهد قبل وقضوا  به كما ذكرنا من  قد عملوا  الصحابة  واأن  في دلألته.  اآخــر   اأو وجها 
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الخَلفاء الراشدين.

والسبب الثاني: اأنه حتى مع اأمن التماثل في القصاص وعدم الزيادة بسبب التطور العلمي 

والطبي بيد اأن اآثار الجرح الجانبية وما سيؤول اإليه مستقبلا تبقى غير معلومة فقد يتطور الجرح 

الى اإحداث تلف في الأأعضاء اأو تعطيلها في حين قد يبرء جرح الشخَص المجني عليه دون 

غير  الجوف  المساواة كون جــروح  وتضيع  التماثل  نفقد شرط  وهنا  اآثــارا جانبية.  اأن يحدث 

منضبطة ولأ مستقرة بسبب الحالة الصحية لكل شخَص.

ولما اأجمع العلماء على عدم القصاص في الجائحة اأجمعوا على الدية فيها واجمعوا على 

اأن مقدارها ثلث دية النفس سواء كانت الجائحة عمدا اأم خطاأ ) القرطبي: 3/ 325( 

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما ياأتي:

له بن اأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن اأبيه قال، اإن في  1. عن مالك عن عبد ال�

له عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول اإن في النفس مائة  له صلى ال� الكتاب الذي كتبه رسول ال�

بل. وفي الماأمومة ثلث الدية وفي الجائفة  بل، وفي الأأنف، اإذا اأوعي جدعا مائة من الأإ من الأإ

مما  اأصبع  وفــي كل  الرجل خمسون.  وفــي  اليد خمسون.  وفــي  العين خمسون.  وفــي  مثلها. 

بل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس )اخرجه مالك في الموطاأ:  هنالك. عشر من الأإ

2/ 849 برقم :1(،

2. وحديث عمرو بن شعيب عن اأبيه عن جده الذي فيه: وفي الجائفة ثلث الدية )اخرجه 

احمد 460/6 برقم )7034(

والحديثان صريحان في وجوب الدية في الجائفة وبيان مقدارها بالثلث.

اإن  و الدية،  ثلثا  ففيها  الجائفة عمداً  )اإذا كانت  فقال:  وخالف مكحول هذا الأجماع، 

مام ابن المنذر قوله  كانت خطاأ ففيها ثلث الدية( ) ابن القطان،: 286/2(. وقد وصف الأإ

مام ابن قدامة:)هذا قول عامة اأهل العلم،  هذا بالشذوذ )ابن المنذر: ص170(. وكذلك قال الأإ

منهم اأهل المدينة، واأهل الكوفة، واأهل الحديث، واأصحاب الراأي، اإلأ مكحولأ، قال فيها: 

في العمد ثلثا الدية( )ابن قدامة، 8/ 474(

المطلب الثاني: اأحكام تتعلق بالجائفة، ويقسم الى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الجائفة النافذة:

الجائفة النافذة هي التي تدخل في الجوف من جهة، وتخَرج من جهة اأخرى، كاختراق 
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السهام والرصاصة وغيرهما للجوف.

وقد اتفق جمهور الفقهاء في الجائفة النافذة، اأنها جائفتان في كل منهما ثلث الدية. وبه 

قال الحنفية والشافعي ومالك في الرواية المشهورة عنه، واأحمد واأكثر اأهل العلم ) ابن عابدين: 

مام  356/5 ( وقال ابن عبد البر: )لأ اأعلمهم يخَتلفون في ذلك( ) النووي: 74/19 ( ، قال الأإ

العَيني: )فاإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية. . . ولأأنها اإذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: 

اإحداهما من جانب البطن، والأأخرى من جانب الظهر، وفي كل جائفة ثلث الدية، فلهذا 

وجب في النافذة ثلثا الدية( ) العيني، 13/ 191، 192(، وجاء عن بعض اأصحاب الشافعي 

اأنه تلزمه دية جائفة في الوصول اإلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه ) الماوردي:12/ 242(

وحجتهم في ذلك اأن الجائفة ما وصلت اإلى الجوف، والنافذة خارجة منه فكانت اأقل من 

الجائفة ) الــمــاوردي:242/12(، كما جاء في رواية عن مالك اأن فيها دية جائفة واحــدة  ) 

الأمام مالك، 566/4(  

وحجته في ذلك اأنه اإنما جُعل فيها ثلث دية لقدرها، واأنها تصادف مقتل القلب اأو الكبد 

اأو غير ذلك، وهذا اإنما يخَشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل اإلى خارج لأ غرر فيه 

) المواق: 337/8( وعن اأبي حنيفة في رواية اأنها جائفة واحدة ) العيني:239/12(

اأحد فقهاء المذاهب ولم يعتد بهما في مخَالفة اأصحاب  وهــذان القولأن لم يفت بهما 

القول الأأول، الذين استدلوا على قولهم بما ياأتي:

له تعالى عنه اأنه حكم في جائفة نفذت اإلى الجانب الأآخر بثلثي  1. عن اأبي بكر رضي ال�

والأأخــرى من  البطن،  الجانب  اإحداهما من  منزلة جائفتين،  نزلت  نفذت  اإذا  ولأأنها  الدية، 

جانب الظهر وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام، ولم ينقل اأنه خالفه في ذلك اأحد منهم 

فيكون اإجماعا ) البيهقي: 12/ 123(

2. اإن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة ) الماوردي:242/12(

3. اإنها بمنزلة الجائفتين اأحدهما من جانب البطن، والأأخرى من جانب الظهر فيجب في 

كل واحدة منهما ثلث الدية ) السرخسي: 75/26( 

الفرع الثاني: الجائفة اإذا اأدت الى الموت، اأو تعطيل منفعة العضو المصاب، اأو كسرت 

عظما.

ولضرورات البحث ساأجعل هذا الفرع في مساألتين.
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المساألة الأأولى: الجائفة اإذا اأدت الى الموت.

اإذا اأدت الجائفة اإلى الوفاة، فهي لأ تخَلو اأن تكون واحدة من اثنتين، عمدا اأو سهوا. 

صــارت الــجــراحــة  لأأن  الــقــصــاص  فيها  اأن  على  الفقهاء  اأجــمــع  فقد  عــمــدا،  كــانــت   فاإن 

اإذا كان الحنفية والمالكية والحنابلة يرون القصاص قودا بالسيف ) الشيباني،  بالسراية نفسا، و

506/4 (، فاإن المعتمد عند الشافعية اأن يفعل بالجائف مثل فعله ثم يقتل ) الرملي: 291/7، 

)307- 306

اأما اإذا كانت جناية الجائفة خطاأ على اأي عضو من الأعضاء الجوفية واأدت الى الموت

ففيها الدية كاملة قولأ واحدا ) الكاساني: 320/7(

المساألة الثانية: الجائفة اإذا اأصابت الأأعضاء داخل الجوف، اأو كسرت عظما.

الجناية في الأأعضاء الجوفية التي لأ تؤدي اإلى الموت لأ تخَلو اأن تكون واحدة من الحالأت 

الأآتية:

الحالة الأأولى: ان تكون الجائفة في عضو ما اأدت اإلى اإيقاف اأو تعطيل عمله.

الحالة الثانية: الجائفة اأدت الى لذع الأأعضاء اأو كسر ظلع صدر اأو عظم ظهر.

وساأتكلم عن هاتين الحالتين فيما ياأتي:

الحالة الأأولى: ان تكون الجائفة في عضو ما اأدت اإلى اإيقاف اأو تعطيل عمله.

العضو، وهــذا يكون على  منفعة  تعطل  قد  الداخلية  اأي عضو من الأعضاء  الجناية على 

نوعين: 

1. اأن تتعطل المنفعة بالكلية.

2 ـ اأن يتعطل جزء من المنفعة.

ساأتكلم عن ذلك مفصلا:

اإيقافه كاملاً.  1ــ الجناية على عضو اأدت اإلى تعطيل عمله و

وقد اأجمع العلماء في اأنه تجب الدية كاملة في العضو الذي لأ يستغني الجسم عنه، وهذا 

ما يكون في الجوف منه شيء واحد مثل الكبد والطحال والمعدة والأمعاء ويستثنى من ذلك 

المرارة فان منفعتها محدودة وقد يستغني عنها الجسم.

 ( الغائط  البول ومسلك  اإتلاف مسلك  الكاملة في  الدية  الفقهاء على وجــوب  اتفق  فقد 
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الكاساني، 311/7(.

ونص الفقهاء في المثانة وتعطيل منفعتها الدية كاملة ) ابن عابدين: 10/ 239(.

وقالوا على اأن الجناية في الأأمعاء دية كاملة ) ابن عابدين: 10/ 239( وفي المريء دية 

كاملة ان ذهب نفعه بالكلية )النووي: 7/ 160(  وفي رحم المراأة دية كاملة وذلك لفوات 

وكذا  الحمل  مكان  هو  الــذي  الرحم  بوجود  الأ  تحدث  النسل لأ  منفعة  النسل، لأن  منفعة 

المبيضان اللذان يقومان باإنتاج البويضات ) ابن حجر: 61/8( 

نسان ان يستغني عنها ولأ تؤدي اإلى  اأما المرارة: فهي عضو منفعتها محدودة ويمكن للاإ

الوفاة الأ ان استئصالها اأو اإفسادها قد يؤثر على وضائف الكبد ) الروبي: ص 186( فهنا نص 

الفقهاء على اأن في ابطال منفعتها حكومة عدل ) الكاساني، البدائع: 311/7( لتعذر تحقق 

علة اإيجاب الدية وهي كمال المنفعة. وما لم ينص عليه يقاس على ما نص عليه.

اإذا كان في الجوف منه اثنين كالكليتين والحالبين والمبيضين والرئتين. فتجب الدية  اأما 

كاملة بتعطليهما كاأن يكون عطل الكليتين اأو المبيضين، ونصف الدية بتعطيل منفعة اأحدهما 

الرجلين  على  قياساً  اليسرى،  اأو  باليمنى  حــدث  التعطيل  كــون  اأو  الحجم  عن  النظر  بغض 

واليدين، والخَصيتين، والثديين والعينين، الأليتين. لأن تفاضل المنافع في الأأعضاء المتجانسة 

لــه عليه  ال� النبي محمد )صلى  لقول  الكاساني:7/ 296(.  الديات )  تفاضلها في  لأ يوجب 

وسلم( )الأأصابع سواء والأأسنان سواء والثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء( ) اخرجه اأبو داود 

له عليه وسلم( كتب لعمرو بن حزم  له )صلى ال� ، برقم)4561( 4/ 312 (. وما ثبت اأن رسول ال�

في كتابه: وفي العينين الدية، وفي اإحداهما نصف الدية. وفيه اأيضا: »وفي الأأذن خمسون 

بل. وهذا نص صريح اأن في الأأذن الواحدة نصف الدية. وهذا القول مما اجمع العلماء  من الأإ

عليه )القحطاني: 11/ 402(.

2ـ الجائفة التي تؤدي اإلى اإيقاف جزء من منفعة العضو الداخلي.

لما كانت دية الأأعضاء الجوفية عند حصول العطل الكامل في اأداء وظيفتها دية كاملة كما 

اأسلفنا في المساألة السابقة فاإنه اإذا اأدت الجائفة اإلى تعطيل جزء من منفعة الأأعضاء الداخلية 

كالقلب اأو الرئتين اأو الكبد والطحال دون اأن تؤثر على عين العضو اأي تبقى عينه وصورته كما 

هي دون قطع اأو بتر فاإن عرفنا مقدار العطل من خلال اأهل الطب والخَبرة فاإنه تجب دية بقدر 

النقص الحاصل في العضو المصاب والذي حدد مقداره اأهل الخَبرة في الطب والجراحة .
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اإن لم يستطع خبراء الطب تحديد مقدار العطل ولأ نقص المنفعة فاإنه يصار اإلى دية غير  و

مقدرة وهي التي يسميها الفقهاء حكومة عدل ) الزيلعي: 128/6(. فاإذا كان تعطيل جزء من 

اإبانته فاإنه ينظر اإلى مقدار ما قطع اأو اأبان فاإذا كان  المنفعة مع اتلاف اأو قطع جزء من العضو و

قد اأبان من العضو نصفه وثبت لدى الأأطباء اأن المنفعة من العضو قد تعطل نصفها فهذا عليه 

نصف الدية اأما اذا قطع الجاني  مقدارا معينا النصف اأو الثلث اأو الربع من العضو وقال اهل 

الخَبرة والطب ان النفع الذي تعطل اأقل اأو اأكثر من الجزء الذي اأبانه فاإنه ينظر في هذه الحالة 

الى الأأكثر) الزيلعي: 128/6( فاذا كان الجزء المبان اأكثر فاإنه يصار اإليه في تحديد  الدية 

اإن كان النفع المتعطل من العضو اأكثر فاإنه يصار اإليه بمعنى اأنه في هذه الحالة تحتسب  و

اإن الكبد في هذه الحالة صارت  اأبان من الكبد ثلثيه وقال الأأطباء  الدية على الأأكثر فمثلا 

تؤدي نصف وظيفتها اأي تعطل بمقدار النصف من منفعتها فاإن الدية تجب بمقدار الأأكثر 

وهو الثلثين وعلل اأهل العلم مذهبهم هذا باأن  كلا من العضو ومنفعته مضمون بالدية، كما لو 

قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه) الزيلعي: 128/6( 

الحالة الثانية: الجائفة اأدت الى لذع الأأعضاء اأو كسر ظلع صدر اأو عظم ظهر. 

اأما اإن اأصاب الجاني مثلا بسكينه جوف شخَص واأصاب اأعضائه الداخلية دون اأن يقطع 

منها شيئا اأو يقلل من اأداء وظيفتها يعني يخَدشها فقط اأو كسر ضلعا من صدره، اأو عظما من 

ظهره فعليه قولأ واحدا عند العلماء ثلث الدية في الجائفة وحكومة في لذع السكين الكبد 

والطحال وكسر الضلع والعظم) الماوردي:528/12(.

الفرع الثالث: الأشتراك في الجائفة

اإذا حصل اأن اشترك اثنان في جائفة كاأن اأجافه واحد ووسع اآخر الجرح فحكمها جائفتان 

على كل واحد منهما دية جائفة لأأن فعل كل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة فلا يسقط 

اإن التحمت الجائفة ففتحها اآخر فهي جائفة اأخرى عليه ديتها  حكمه بانضمامه اإلى غيره، و

اإن التحم بعضها اأي الجائفة  كاملة وهي الثلث لأأنه عاد اإلى الصحة فصار كالذي لم يجرح، و

اإن فتق غير ما التحم فليس عليه دية جائفة لأأنه لم  دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة، و

يعد اإلى الصحة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل اأن يلتحم منها شيء فيغرم ثمن الخَيوط 

اإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط اأو وسعه في الباطن فقط فعليه حكومة  واأجرة الخَياط، و
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اإن خاطها اأي الجائفة فجاء اآخر فقطع الخَيط واأدخل  لتوسيعه لأأن جنايته لم تبلغ الجائفة، و

تلافه لها تعديا واأجرة الخَياط  لتسببه في  السكين فيها قبل اأن تلتحم عزر وغرم ثمن الخَيوط لأإ

اإن اأدخل مكلف سكينا في الجائفة ثم  ذلك ولأ شيء عليه اأي لأ دية عليه اإن لم يجفه، و

اأخرجها عزر لأرتكابه معصية ولأ شيء عليه لعدم جنايته، ، ولو اأوصل جوفه بالخَرق خنجرا له 

طرفان فثنتان اإن سلم الحاجز بينهما كما لو اأجافه باثنين) البهوتي، 55/6(.
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الخاتمة

وسلم  اآلــه وصحبه  وعلى  محمد  سيدنا  على  والـــسلام  والـــصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

اأجمعين.

بعد اأن منَ ال�له عليَ بانتهاء هذا البحث اأذكر اأهم النتائج التي ذُكرت فيه:

نسان له حرمته ولأ يجوز الأعتداء عليه باأي حال من الأأحوال سواء باإزهاق روحه  1. اإن الأإ

اأم باإصابته وجرحه فيما دون النفس.

سلام شرع مجموعة من العقوبات على الأعتداءات الحاصلة على الأنسان منعا  2. اإن الأإ

من حدوثها وزجرا لفاعلها وصيانة لحق المعتدى عليه.

اإلى  الجائفة بكل ما يفضي  الى الجوف وتحصل  التي تصل  الجائفة هي الجراح  اإن   .3

باطن الجوف، فلا فرق بين اأن يجيف بحديدة اأو خشبة محددة، ولأ بين اأن تكون الجائفة 

واسعة اأو ضيقة ولو قدر ابرة.

4. اإن الجوف من كل شيء باطنه الذي يقبل الشغل والفراغ. وحده الفقهاء بما بين اللبة 

والبطن  والظهر  الصدر  الجوف هي  اإلى  منها  الجراحة  تنفذ  التي  المواضع  اإن  وقالوا  والعانة، 

والجنبان، اأو اأي موضع يتصل بالجوف، مثل ما بين الأنثيين والدبر. 

5. اتفق الفقهاء على انه لأ قصاص في الجائفة ان لم تؤد الى الموت واأن فيها ثلث الدية 

سواء اأكانت عمداً اأم خطاأ. 

6. اتفق الفقهاء اإذا كانت الجائفة متعمدة ففيها القصاص وان اختلفوا في كيفية اقامته، 

اما اإذا كانت جناية الجائفة خطاأ على اأي عضو من الأعضاء الجوفية واأدت الى الموت ففيها 

الدية كاملة.

7. اتفق الفقهاء في الجائفة اإذا نفذت من جانب لأآخر يستوي في هذا اأن تنفذ من الظهر 

اإلى البطن اأو من البطن اإلى الظهر، اأنها جائفتان في كل منهما ثلث الدية.

8. اإذا اأجافه شخَص حتى لذع الحديد كبده اأو طحاله او كسرت ضلع لزمت ثلث الدية 

في الجائفة وحكومة في لذع الحديد للكبد اأو الطحال اأو كسر الضلع.

9. ان الجناية في الأعضاء الجوفية التي لأ تؤدي الى الموت لأ تخَلو ان تكون اأحد هؤلأء. 
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اأولأً: ان تكون الجائفة في عضو ما ادت الى ايقاف عمله.

ثانياً: الجناية على العضو ان اأدت الى ابانة جزء منه مع بقاء منفعته.

ولكل واحدة من الحالتين حكمها الخَاص.

اإن  اآخــر الجرح فجائفتان على كل واحــد منهما دية جائفة و اأجافه واحــد ووســع  اإن   .10

اإن التحم بعضها اأي الجائفة  التحمت الجائفة ففتحها اآخر فهي جائفة اأخرى فها ثلث الدية و

اإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط اأو وسعه  دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة، و

اإن خاطها اأي الجائفة  في الباطن فقط فعليه حكومة لتوسيعه لأأن جنايته لم تبلغ الجائفة ، و

تلافه  اأن تلتحم عزر وغرم ثمن الخَيوط لأإ اآخر فقطع الخَيط واأدخــل السكين فيها قبل  فجاء 

لها تعديا واأجرة الخَياط  لتسببه في ذلك ولأ دية للجائفة عليه اإن لم يجفه، ولو اأوصل جوفه 

بالخَرق خنجرا له طرفان فثنتان اإن سلم الحاجز بينهما كما لو اأجافه باثنين.
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المصادر

- القراآن الكريم.

1. ابن عابدين، محمد اأمين الشهير، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر 

التراث ، مصر ،  اإحياء  المخَتار في شرح تنوير الأأبــصــار، ت 1252ه ــــ، ط 2 ، مطبعة دار 

1386ه ـ ـ 1966م .

2. اأبي داود، سليمان بن الأأشعث اأبو داود السجستاني الأأزدي ، سنن اأبي داود ،  تحقيق 

محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر.

3. الأأزهري، اأبو منصور محمد بن اأحمد، تهذيب اللغة ، تحقيق محمد عوض مرعب ، 

دار اإحياء التراث العربي ، بيروت ، ط 1 ، 2001م .

مام مالك , بن اأنس ، ت 179ه ـ ، المدونة ،  دار الفكر ، 1406ه ـ ـ 1986م . 4.  الأإ

 : البخَاري  الجعفي ، صحيح  البخَاري  لــه  ال� عبد  اأبــو  اإسماعيل  بن  البخَاري، محمد   .5

الجامع الصحيح المخَتصر ، تحقيق وتعليق مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير واليمامة ، 

بيروت ، ط 3، 1407ه ـ ـ 1987م.

مام موفق الدين اأبي محمد عبد الدين اأحمد , ، ت620ه ـ، المغني . 6. بن قدامة , للاإ

7. الرملي, شمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة بن شهاب الدين , نهاية 

المحتاج اإلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي ،  ، ت 1004ه ـ ، المكتبة الأسلامية .

دار  منها،   والوقاية  اأمراضها وعلاجها  والبنكرياس  والمرارة  الكبد   , ابو شادي  الروبي،   .8

الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية 1415ه - 1994م .

العروس من جواهر  تاج  )المتوفى: 1205ه ــــ(،   , الحسيني  مرتضى  الزبيدي، محمد   .9

القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة .تحقيق مجموعة من المحققين .

له بن يوسف اأبو محمد الحنفي ، نصب الراية لأأحاديث الهداية ،  01.  الزيلعي , عبد ال�

تحقيق محمد يوسف النبوري ، مع حاشية بغية الأألمعي في تخَريج الزيلعي، دار الحديث ، 

مصر، 1357ه ـ .

11. السرخسي، شمس الدين , المبسوط،  ط1 ، مطبعة السعادة 1324ه ـ .

له محمد بن الحسن بن فرقد )المتوفى: 189ه ـ( تحقيق، اأبو الوفا  21.  الشيباني , اأبو عبد ال�
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سلامية – كراتشي الأأفغاني، الأصل المعروف بالمبسوط ,اإدارة القراآن والعلوم الأإ

13. الشيرازي، اأبو اإسحاق اإبراهيم بن علي , 476ه ـ ، المهذب، مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي ، ط2 ، مصر ، 1379ه ـ ـ 1959م .

14. الطوسي، اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي )المتوفى : 505ه ـ(، المستصفى في 

علم الأأصول، تحقيق، محمد بن سليمان الأأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،الطبعة : 

الأأولى، 1417ه ـ/1997م.

له بن محمد بن اإبراهيم بن عثمان بن خواستي ،  15. العبسي، اأبو بكر بن اأبي شيبة، عبد ال�

مصنف ابن ابي شيبة الكتاب المصنف في الأأحاديث والأآثار، )المتوفى: 235ه ـ(، تحقيق، 

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة: الأأولى، 1409.

16. الفيروز اآبادي ،  مجد الدين محمد بن يعقوب , القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة 

، بيروت ، ط1 ، 1406ه ـ ، الكويت . 

اأبو الحسين )المتوفى:  17. القدوري ,اأحمد بن محمد بن اأحمد بن جعفر بن حمدان 

428 ه ـ(، التجريد، مركز الدراسات الفقهية والأقتصادية، اأ.د محمد اأحمد سراج ... اأ. د علي 

جمعة محمد، دار السلام – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1427 ه ـ - 2006 م.

له بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  18. القرطبي، اأبو عمر يوسف بن عبد ال�

)المتوفى: 463ه ـ( ، الأستذكار تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب 

العلمية – بيروت ، الطبعة: الأأولى، 1421 ه – 2000م.

19. الكاساني، علاء الدين بكر بن مسعود، ت 587ه ـ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  

شركة المطبوعات المصرية .

20. اللخَمي ,علي بن محمد الربعي، اأبو الحسن، )المتوفى: 478 ه ـ( التبصرة، دراسة 

سلامية، قطر، الطبعة:  وتحقيق: الدكتور اأحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأأوقاف والشؤون الأإ

الأأولى، 1432 ه ـ - 2011م 

اأبــو الحسن علي بن سليمان ,ت 885ه ـــ ، الأنصاف، تحقيق محمد   , الــمــاوردي   .21

حامد الفقي ، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان.

الظاهري، ت 456ه ـــ، منشورات  اأحمد بن حزم  مــام محمد علي بن  الأإ المحلى،   .22

المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت .

مام الحافظ اأحمد بن حنبل ، دار المعارف ، ط3 ، 1368ه ـ ـ 1949م. 23. المسند ، الأإ
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24. النقراوي، اأحمد بن غنيم بن سالم , ت 1125ه ـ ، الفواكه الدواني على رسالة اأبي زيد 
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